
    المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

  فصل : لا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهما والخوارج ووجوه الآجر .

 فصل : ولا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهما والخوارج ووجوه الآجر والحجارة ولا كون

الآجرة الصحيحة مما يلي ملك أحدهما وإقطاع الآجر إلى ملك الآخر ولا بمعاقد القمط في الخص

يعني عقد الخيوط التي يشد بها الخص وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي وقال أبو يوسف ومحمد

: يحكم به لمن إليه وجه الحائط ومعاقد القمط لما روى نمر بن حارثة التميمي عن أبيه [

أن قوما اختصموا إلى النبي A في خص فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم فحكم به لمن يليه

معاقد القمط ثم رجع إلى النبي A فأخبره فقال : أصبت وأحسنت ] رواه ابن ماجه وروي نحوه

عن علي ولأن العرف جار بأن من بنى حائطا جعل وجه الحائط إليه .

   ولنا عموم قوله عليه السلام [ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ] ولأن وجه

الحائط ومعاقد القمط إذا كانا شريكين فيه لا بد من أن يكون إلى أحدهما إذ لا يمكن كونه

إليهما جميعا فبطلت دلالته كالتزويق ولأنه يراد للزينة فأشبه التزويق وحديثهم لا يثبته

أهل النقل وإسناده مجهول قاله ابن المنذر قال الشالنجي : ذكرت هذا الحديث ل أحمد فلم

يقنعه وذكرته ل إسحاق بن راهويه فقال : ليس هذا حديثا ولم يصححه وحديث علي فيه مقال

وما ذكروه من العرف ليس بصحيح فإن العادة جعل وجه الحائط إلى خارج ليراه الناس كما

يلبس الرجل أحسن أثوابه أعلاها الظاهر للناس ليروه فيتزين به فلا دليل فيه
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